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 الدورة الرابعة والسبعون
 *من القائمة الأولية 77البند 

مسؤؤلولية الدوع  ا اعاعاع 
 غير المشرو ة دوليا  
   

 مسلولية الدوع  ا اعاعاع غير المشرو ة دوليا    
  

 التعليقات والمعلومات الواردة ما الحكومات   
 

 تقرير اعمين العام   
  

 مقدمة -أولا  
القانون الدولي المواد المتعلقة بمســـــــــــــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ـــــــــــــــ وعة دوليا  اعتمدت لجنة - 1
المارخ  56/83. وفي الق ار 2001في دورتها الثالثة والخمســـ  في عا  ( “المواد المتعلقة بمســـاولية الدوا”)

اطت الجمعية العامة علما بالمواد المتعلقة بمســـــــــــــــاولية الدوا ال  ، أح2001كانون الأوا/ديســـــــــــــــم    12
اعتمدتها اللجنة، والم  ق نصــــــــاا رال، الق ار، وع  ــــــــتاا علد أناار امسومات دون امسم مســــــــبقا علد 

 مسألة اعتمادها أو اتخاذ إج اء مناسب آخ  ر أنها مستقبلا.
 كانون الأوا/  6المارخ  62/61و  2004كانون الأوا/ديســـــــم    2المارخ  59/35وفي ق اراتها  - 2

كانون   16المارخ  68/104و  2010كانون الأوا/ديســـــــــــــــم    6المارخ  65/19و  2007ديســـــــــــــــم  
، طلبت الجمعية العامة إلى الأم  العا  دعوة امسومات إلى تقديم تعليقات خطية 2013الأوا/ديســـم  

علد أي إج اء يتخــــا مســـــــــــــــتقبلا ر ــــــــــــــــــأن هــــاا المواد. ورعــــد النا  في التعليقــــات الخطيــــة الواردة من 
، واصـــــــــــــلت الجمعية العامة، في (2) ضـــــــــــــلا عن اموعات الق ارات ال  أعدها الأم  العا ، (1)امسومات
__________ 

 * A/74/50. 
 .A/71/79 و A/68/69/Add.1و  A/68/69و  A/65/96/Add.1و  A/65/96و  A/62/63/Add.1و  A/62/63انا   (1) 
 .A/71/80/Add.1 و A/71/80و  A/68/72و  A/65/76و  A/62/62/Add.1و  A/62/62/Corr.1و  A/62/62انا   (2) 
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، الإق ار بأهمية و ائدة المواد المتعلقة بمســـــــــاولية 2016كانون الأوا/ديســـــــــم    13المارخ  71/133ق ارها 
سومات دون الإخلاا بمســـــــــــألة اعتمادها أو اتخاذ إج اء مناســـــــــــب آخ  الدوا، وزكّتاا م ة أخ ى لنا  ام

ر ـــــأنها مســـــتقبلا. وك رت الجمعية طلباا إلى الأم  العا  دعوة امسومات إلى تقديم تعليقاتها الخطية علد 
أي إج اء يتخا مســـــــتقبلا ر ـــــــأن المواد، وطلبت أيضـــــــا إلى الأم  العا  أن ادّ   اموعة ق ارات ا اكم 

ولية بأنواعاا وا ها من الهيئات ال  ت د  ياا الإشـــــــــــــــارة إلى المواد. وإ ـــــــــــــــا ة  إلى ذل،، ق رت الجمعية الد
العامة أن تواصــــب البح ، في دورتها ال ارعة والســــبع ، في إطار   يق عامب ةرا للجنة الســــادســــة و د  

الم ـــ وعة دوليا أو اتخاذ إج اء  اتخاذ ق ار، في مســـألة و ـــا اتباقية ر ـــأن مســـاولية الدوا عن الأ عاا ا 
 مناسب آخ  استنادا إلى هاا المواد.

 كــــانون الثــــا /  8و  2017كــــانون الثــــا /ينــــاي    16وبموجــــب مــــاك ت  شـــــــــــــــبويت  مارخت   - 3
، دعا الأم  العا  امسومات إلى تقديم تعليقاتها الخطية عن أي إج اءات أخ ى ســـــــــتتخاها 2018 يناي 

. وفي هات  الماك ت ، 2019شباط/  اي   1ة بمساولية الدوا، وذل، في موعد أقصاا ر أن المواد المتعلق
دعــا الأم  العــا  أيضــــــــــــــــا امسومــات إلى تقــديم معلومــات عن ق ارات ا ــاكم الــدوليــة بأنواعاــا والهيئــات 

 الأخ ى ال  أحالت إلى المواد.
تعليقات خطية من النمســـــــــــــــا )رتاري  ، كان الأم  العا  قد تلقد 2019حزي ان/يونيـ   21وفي  - 4
 آذار/ 14(، وال تغاا )رتاري  2019كانون الثا /يناي    28(، والسـلبادور )رتاري  2019شـباط/  اي   1

ـــــاري  2019مـــــار   ـــــاري  2017ت ــــــــــــــ ين الأوا/أكتور   20(، والســــــــــــــودان )رت  تموز/ 27(، وقط  )رت
 (.2019   اي  شباط/ 4(، والمملسة المتحدة ل يطانيا العامد وأي لندا ال مالية )رتاري  2018 يولي 
  

تعليقات  لى أي إجراءات تتخذ مستقبلا بشأن المواد المتعلقة بمسلولية الدوع  -ثانيا  
  ا اعاعاع غير المشرو ة دوليا 

 
 النمسا  

 
 ]الأصب: بالإنسليزية[

 [2019شباط/  اي   1]
ت ى النمســــــــا أن وميا معلومات عن ق ارات ا اكم الدولية بأنواعاا وا ها من الهيئات ال  ت د  

 ياا إشــــــارة إلى المواد المتعلقة بمســــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــــ وعة دوليا أداة مبيدة جدا وينبغ  أن 
مارســة الدوا في هاا الصــدد ماشــ ا أيضــا علد مدى قبوا تســتم  في المســتقبب. وتو   المعلومات المتعلقة بم

 الدوا لهاا المواد، وهو ما يساعد ردورا في تقييم   ص التصديق علد اتباقية محتملة في المستقبب وقبولها.
وتايد النمسا، من حي  المبدأ، اعتماد اتباقية، وه  علد استعداد للدخوا في مناق ات ما كب  

 . ريد أن أي عمب يُضـــــطلا ر  مســـــتقبلا ر ـــــأن اتباقية ف رد أن يُسب ب  ي  امبا  من الدوا الماتمة بالأم
المض    ينبغ علد الهيسب امالي لم اريا المواد وتوازنها، وونب ودد النقاش ر أن أحساماا المو وعية. وف

 واسا. نطاققدما في م  وع اتباقية إف إذا توا  ت   ص واقعية للتصديق علياا وقبولها علد 
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 السلفادور   
 

 ]الأصب: بالإسبانية[
 [2019كانون الثا /يناي    28]

ر ـــــــــــــــأن مســـــــــــــــاولية الدوا عن  71/133يقدَّ  هاا التعليق الخط  عملا رق ار الجمعية العامة  
العامة امسومات إلى تقديم تعليقات علد أي إج اء   ي  الجمعية الأ عاا ا  الم ــــ وعة دوليا، الاي تدعو

يتخا مستقبلا ر أن م اريا المواد المتعلقة بالمو وع قيد النا ، كما تدعو امسومات إلى تقديم معلومات 
 عن ممارساتها في هاا ال أن. 

الدوا عن  وتس ر جماورية الســــــلبادور وكيد موقباا، وهو أنها تق  بأهمية المواد المتعلقة بمســــــاولية 
الأ عاا ا  الم ـــــــــــــــ وعة دوليا، ال  ه  حصـــــــــــــــيلة جاد مضـــــــــــــــن ومناج  في التدوين والتطوي  التدر   

 ا طلعت ر  لجنة القانون الدولي، بم اركة حقوقي  وخ اء مام . 
ونحن نعتقد أن مضــــــــــــــمون هاا المواد يعّ  عن رلورة مســــــــــــــاولية الدوا كمبدأ من مباد  القانون  

تماد ص، ملز  في هاا المجاا سيتيح تو    مانات أ ضب لمختلف سبب إعماا المساولية الدولي، وأن اع
الدولية للدوا؛ ولهاا السبب، متى دُوّ ن هاا المبدأ في اتباقية، سيصبح مصدرا للقانون وتتعزز درجة إلزاميت  

 المعاص .  القانونية ويزداد وث ا علد النام القانونية ا لية للدوا في المجتما الدولي
وفي حالة الســـــــلبادور، أق ت الدائ ة الدســـــــتورية  سمة العدا العليا في اجتااداتها القضـــــــائية بأن  

من الدســـتور(؛ ونتيجة  144المعاهدات الدولية تصـــبح جزءا من قوان  الجماورية لدى ردء نباذها )المادة 
اا  القانو  الســـــــلبادوري. إف أن لال،، تاب المعاهدات ه  المصـــــــدر الأســـــــاســـــــ  للقانون الدولي في الن

المعاهدات متى دخلت الناا  القانو  تصــبح قوان  ونوية، ولسن حتى  ــمن تل، البئة، اتب المعاهدات 
 2003ت ــــ ين الثا /نو م   11الصــــادر في  2000-10الدولية م تبة أعلد من القوان  ا لية )امسم رقم 

 ر أن دعوى عد  الدستورية(. 
، ما م اعاة أث  الصــــــــــسوة القانونية الدولية علد الناا  القانو  ا ل ، تقّ  دولتنا با ور ومن ثم 

 المترتبة علد افتباقيات وال وتوكوفت والمعاهدات ال  صدَّق علياا رلدنا علد الصعيدين الدولي وا ل . 
دولي رغ ض صـــيااة اتباقية و يما يتعلق بالمو ـــوع قيد النا ، ناكد من جديد وييدنا لعقد ماتم   

ر ــــــأن مســــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــــ وعة دوليا.  افتباقية من شــــــأنها أن تخلّف آورا أكث  دواما 
 و ائدة مقارنة  رص، ا  ملز . 

 
 البرتغاع  

 
 ]الأصب: بالإنسليزية[

 [2019آذار/مار   14]
في جدوا أعماا اللجنة الســادســة  “الم ــ وعة دوليامســاولية الدوا عن الأ عاا ا  ”أدُر ج رند  

. وآنااة، أحاطت الجمعية العامة علما بالمواد المتعلقة 2001منا دورتها الســـــــــادســـــــــة والخمســـــــــ  في عا  
بمسـاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ـ وعة دوليا، وع  ـتاا علد أناار امسومات دون امسم مسـبقا علد 
مســـألة اعتمادها أو اتخاذ إج اء مناســـب آخ  ر ـــأنها مســـتقبلا. ومنا الدورة الســـادســـة والخمســـ ، يدُر ج 
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أعماا اللجنة السادسة كب ثلا  سنوات، وينُاق ش في الجلسة العامة وفي   يق عامب  ذل، البند في جدوا
علد حد ســـــواء منا الدورة الخامســـــة والســـــت . ورناء علد طلب الجمعية العامة، أعدّ الأم  العا  اموعة 

يثاـا، مما أة  ق ارات ا اكم الدوليـة بأنواعاـا وا ها من الهيئـات ال  ت ـــــــــــــــ  إلى المواد، ودأ  علد اد
 في الأوساط القانونية.  -  ادى وفي املاا  -للدوا أن تقيّم والب مدى تقبّب المواد واستخداماا 

ورعد م ور ثمانية ع ــ  عاما علد ط   هاا البند في جدوا الأعماا، علينا أن نســلّ م بأن النقاش  
موعةٌ من الدوا: إحداهما ت ى أن هاا قد تعطَّب وعلقت د تّ  ر  موقب  متعار ــــــــــ ، تمثب كب مناما ا

ه  اللحاة المناســبة لبدء التح ة صــو  و ــا اتباقية والأخ ى تعتقد أن التباوض علد اتباقية من شــأن  
أن يلحق  ـــــــ را ما بالنتائل ال  خلصـــــــت إلياا لجنة القانون الدولي ر ـــــــأن هاا البند، وأن المواد ينبغ  أن 

ن الإشــــــارة إلى أن اموعة كب ة من الدوا ع تع  عن رأياا رو ــــــو  في تاب علد هيئتاا امالية. وف رد م
المناق ــــــة. ولال،، لن تســــــنح   صــــــة تُاك   في أن ا ز الدورة المقبلة للجمعية العامة أي تقد  ر ــــــأن هاا 

 المو وع ما ع تُضا  رعض العناص  الجديدة إلى المناق ة.
ث ين:  قد م ت المواد ربترة طويلة من المناق ــــة وموقف ال تغاا ر ــــأن هاا المســــألة مع و  للس 

ذات صــــلة من الممارســــات والســــوارق القضــــائية المتعلقة  اا المواد، ومن ثم،  قد  اموعةوالنضــــل، وتوجد 
حان وقت التوصــب إلى توا ق في ا راء من أجب المضــ  قدما نحو التباوض ر ــأن و ــا اتباقية.  افتباقية 

وا ــــحة للناا  الدولي ر ــــأن مســــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــ وعة دوليا،  من شــــأنها أن تو   قواعد
في ذل، التاديد باســـــــــــــــتخدا  القوة واســـــــــــــــتخداماا علد نحو ينتا، ميثاق الأمم المتحدة، وانتااكات  بما

 حقوق الإنســــان، وافســــتغلاا ا  الم ــــ وع للموارد الطبيعية. وأي خيار إج ائ  آخ ، مثب إدراج المواد في
شسب م  ق لق ار، ف ي قد إلى مستوى عمب لجنة القانون الدولي في هاا الصدد. وعلينا أن نتاك  أن هاا 
ليس رندا جديدا في جدوا الأعماا:  مســــــــاولية الدوا كانت أحد أوا الموا ــــــــيا ال   ا ت في ر نامل 

 عاما.  71، أي منا 1948عمب لجنة القانون الدولي في عا  
لجمود والتأجيب المســـــتم  فتخاذ ق ار نسن أن يبع  رســـــالة مبادها أن اللجنة ونعتقد أيضـــــا أن ا 

السادسة قد أصا ا ال لب وأنها باتت ف تستطيا إج اء مناق ة جادة وخلاقة للنتائل المترتبة علد حصيلة 
، عمب لجنة القانون الدولي. والتقاعس نسن أن يسون ل  أث  ســـــــــــــــلد أيضـــــــــــــــا علد المواد.  مجتما الدوا

بإحجام  عن اتخاذ أي إج اء، يوح  بأن  ا  ماتم أو ا  معني بالمو ـــــــــــــــوع، وهو ما نسن أن ياث  علد 
للمواد أيضــــا. ونسن أن تو   الاك ى الســــنوية الســــارعة والخمســــون لإن ــــاء  “التطور العضــــوي”يدُعد  ما

 لأمم المتحدة   صة  ممتازة لإطلاق بادرة طيبة ر أن هاا المو وع. 
لســــــــــبب ن ى أن المناق ــــــــــة ال  ســــــــــتج ي في الدورة المقبلة  ب أن ت كز علد اليب نقاط ولهاا ا 

الخلا  ر  اموع  الـدوا، ومواجاتاـا رصـــــــــــــــ احـة، وإ ـاد حلوا للتغلـب علياـا رـدف من الإع ا  م ة 
أخ ى عن مواقف مبدئية مع و ة جيدا. وقد ذكُ   عدد من المســــــــائب وأشــــــــ  إلي  علد م  الســــــــن ، ولسن 

تســــــــــنح الب صــــــــــة إطلاقا لمناق ــــــــــتاا رعمق، وه : هب الخط  المتعلق رتدّ  عدد التصــــــــــديقات حقيق    ع
تنطوي افختلا ات ر  ناام  القانون المد  والقانون العا  علد أهمية عند تناوا هاا المو ـــــــــــــــوع،  وهب

خاط  المتعلقة وإن صـــــــــــــــحّ ذل،،  ملى أي مدى  وهب من شـــــــــــــــأن افتباقية أن تزيد حجية المواد  وهب الم
 بالإ  ار رسمعة اللجنة السادسة شديدة بحق 
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وإننا نقّ  بال ـــــــوااب ال  أع   عناا رعض الدوا ونتباماا  يما يتعلق بحالة عد  اليق  ا تملة  
ر ــأن عقد ماتم  درلوماســ  وبالأث  الســلد ا تمب أن تلحق  عملية التباوض رند المواد رصــيغتاا امالية 

رعمب لجنة القانون الدولي ر ــسب ما أو تقوّ  ــ ، ف ســيما  يما يتعلق بالنقاط ال   “تضــ ”أن وأنها نسن 
ور خلا  ر أنها في الق اءة الأولى. إف أننا  ب أن نضا في افعتبار أن لجنة القانون الدولي ليست هيئة 

يزة، ليســـــــت  وق النقد، و وز ت ـــــــ يعية؛ وإ ا تقو  الدوا  اا الدور. ومن ثم  ااا المواد، رقدر ما ه  مم
 للدوا أن تتباوض ر أن رعضاا، إن رابت.

 -وما ذل،،  نحن نعتقد أن هاا الأخطار نسن امد مناا رتحديد نطاق الماتم  رو ـــو  شـــديد  
قصــــــــــــــ  التباوض علد المواد ال  ف تنطبق علياا صــــــــــــــبة القانون الدولي الع في وال  ف يوجد توا ق في ا راء 

وبإج اء أعماا اض ية شاملة وت اركية. ونثب إج اء عملية تباو ية أ ضب سبيب لمعالجة المسائب  -ر أنها 
 المو وعية المعلقة وسد الثغ ات ا تملة ومنح جميا الدوا إحساسا بالمساولية عن النتيجة الناائية للعملية.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 
 بالإنسليزية[ ]الأصب:

 [2019شباط/  اي   4]
ت ى المملسة المتحدة أن المواد المتعلقة بمســـــــــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ـــــــــــ وعة دوليا من أهم  

يتضح  الم اريا ال  أنتجتاا لجنة القانون الدولي. وثمة جوانب متعلقة رتل، المواد ف يزاا لها وث  كب ، كما
من الأحسا  الصــــــادرة عن ا اكم الدولية والوطنية بأنواعاا ال  ت ــــــ  إلياا، ومن لجوء امسومات إلياا في 
صــــيااة آرائاا القانونية. وما ذل،، ورعد التبس  مليا في شــــأن هاا المواد، ف تزاا المملسة المتحدة ت ى أن 

اعتبارها وســـيدا في املاا للقانون الدولي  قبب  نطاق المواد الواســـا وصـــيغتاا البضـــبا ـــة يســـتلزمان التريّ 
 الع في أو لتوا ق آراء مستق  ر  الدوا.  لا تزاا آراء الدوا متباينة ر أن عدد من المسائب. 

وقد أر زت المملسة المتحدة للجنة الســـــادســـــة، في مناســـــبات ســـــارقة، المخاط  ال  ينطوي علياا  
ا المواد.  ااا المســـار نسن أن باب بالتوازن الاي أرُســـ  رعناية المضـــ  قدما صـــو  و ـــا اتباقية تقنن ها

عند صيااة المواد، ويادد بإورة المزيد من أوج  التباين وافختلا  في ال أي علد نحو يادد رو  التماس، 
ة وه  نتيجة ســـتســـعد المملسة المتحدة إلى ونباا. وتاب المملسة المتحد -ذاتها ال  تســـعد المواد إلى رثاا 

مدركة لهاا المخاط  تما  الإدراة، ولسناا مستعدة للدخوا في مناق ة في إطار اللجنة السادسة والنا  في 
الخيارات المتاحة للمضــــــ  قدما بالمواد، بما في ذل، إمسانية إج اء مباو ــــــات، في وقت مناســــــب،  د  

 التوصب إلى اتباقية. 
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 تعليقات  لى المواد المتعلقة بمسلولية الدوع  ا اعاعاع غير المشرو ة دوليا  -ثالثا  
 

 قطر  
 

 ]الأصب: بالع رية[
 [2018تموز/يولي   27]

ع يب  الم ــــــ وع المباد  ال  اسم مســــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــــ وعة دوليا ، ما الأخا  
ضـــــــــــــــا علد الـدوا التزامـات قـد يادي انتاـاكاـا إلى ن ـــــــــــــــوء افعتبـار التب قـة ريناـا ور  القواعـد ال  ت في

 الدولة. مساولية
ع اُدد الم ــــــــ وع متى يسون هناة أ  متى اد  خ ق فلتزا  دولي من جانب دولة ما ولأية  ترة  
 من الزمن.
ع اُدد الم ــــــــــ وع الا و  ال  قد تسون  ياا دولة ما مســــــــــاولة عن ســــــــــلوة أقدمت علي  دولة  

 ما التزا  دولي لهاا الأخ ة. أخ ى ويتنافى
ع يند الم ــــــــ وع علد ال ــــــــ وط الإج ائية اللاز  توا  ها لس  اتل الدولة بمســــــــاولية دولة أخ ى  

 والا و  ال  نسن أن يسقط  ياا امق في افحتجاج بالمساولية.
اتخاذ ع يو ـــــــــح الم ـــــــــ وع ما إذا كان يُســـــــــمح لدولة ما بأن ت د علد خ ق التزا  دولي عن ط يق  

تدار  مضــادة تســتاد   ــمان الو اء بالتزامات الدولة المســاولة عن البعب ا  الم ــ وع وما ه  ال ــ وط 
 الواجب توا  ها للسما  رال،.

ع يتناوا الم ــــ وع ســــوى مســــاولية الدوا عن الســــلوة ا  الم ــــ وع دوليا ، وهناة حافت نسن  
بالتعويض عن نتائل الســـــــــلوة الضـــــــــار ا  ا اور، وقد  يزا القانون  ياا أن تترتب علد الدوا التزامات 

الدولي ص احة كالتعويض عن الممتلسات ال  تنتزع من الأجانب للأا اض العامة و قا  للقانون، ومن شأن 
مقتضـــيات التعويض أو افســـترداد أن تنطوي علد التزامات أولية يادي التخلف عناا إلى ن ـــأة المســـاولية 

 ة للدولة المعنية رصبت  سلوكا ا  م  وع، إف أن الم  وع أابب ذل،.الدولي
ع تعُنى مواد الم ـــ وع إف بمســـاولية الدوا عن الســـلوة ا  الم ـــ وع دوليا ، وع تُ ـــ  إلى مســـاولية  

المنامات الدولية عن أ عالها ا  الم ــــــ وعة روصــــــباا أيضــــــا  شــــــخصــــــا  من أشــــــخاص القانون الدولي العا  
 بأحسام .  ومخاط بة
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 السودان  
 

 ]الأصب: بالع رية[
 [2017ت  ين الأوا/أكتور   20]

 56/83إن حسومة الســــودان، ورصــــبتاا عضــــوا في الأســــ ة الدولية، ملتزمة رق ار الجمعية العامة  
ر ــــأن مســــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــ وعة دوليا، ما إرداء ملاحاات حوا رعض المواد ال  نسن 

 أن تث  إشساف في استناد ا اكم الدولية إلياا من خلاا ا تي:
البق ة الأولى من المادة الثانية من م ـــــــــــــــ وع المواد تتطلب معاي  وا ـــــــــــــــحة  يما يتعلق بالعمب  - 1
 مُن ئ لمساولية الدولة بمقتضد القانون الدولي.ل  الإاباا ا أو
تصــــ  ات الأشــــخاص أو السيانات ال  تمار  رعض اختصــــاصــــات الســــلطة ”في المادة الخامســــة  - 2

، تسون تصـــــــــــــــ  ات الأشـــــــــــــــخاص أو السيانات ا  التارعة لأجازة الدولة في ســـــــــــــــياق القانون “امسومية
ة في مســـاوليتاا من شـــأن  أن يقضـــ  علد مبدأ تساملية الداخل ، وإن نســـبتاا إلى الدولة كتصـــ  ات داخل

 القضاء الدولي ما القضاء الوطني للدولة.
المواد في موا ــــــــا عدة إلى الأشــــــــخاص أو اموعات الأشــــــــخاص دون تمييز، وهاا نسن  ت ــــــــ  - 3
ولي، يتســــــــبب في تعقيدات أما  ا اكم الدولية في ما يتعلق رتنازع افختصــــــــاص القضــــــــائ  الوطني والد أن

 الأشـــــخاص الطبيعيون وإن كانوا يقومون رتصـــــ  ات تنُســـــب إلى الدوا،  من الأســـــا  الســـــليم لمســـــاءلتام 
 القضاء الوطني وليس الدولي. هو
إن نسبة تص  ات ام كات المتم دة أو ا  المتم دة المنصوص علياا في المادة العاش ة من م  وع  - 4

لب إعادة نا ، ذل، أن القانون الدولي يعتر   اا ام كات المواد لسونها  علا صـــــــــــــــادرا عن الدولة، تتط
المتم دة طالما كانت لها قيادة مع و ة وزي مميز، ودخلت في عملية تباو ـــــــــــــــية ما الدولة، وقد أكد ذل، 

. نا ت محسمة تســـــــوية 1987في العا   رانس   ـــــــد جماورية إي ان الإســـــــلاميةالق ار الصـــــــادر في قضـــــــية 
والوفيات المتحــدة الأم يسيــة، عنــد البــت، في مــا إذا كــان لهــا اختصــــــــــــــــاص للنا  في المطــالبــات ر  إي ان 

القضـــية.  قضـــت باســـتبعاد اختصـــاصـــاا بالأ ـــ ار ال  تنجم عن أ عاا ام كات ال ـــعبية ال  وقعت أثناء 
ومة الثورة الإسلامية في إي ان وع ت سب  علا من أ عاا حسومة إي ان، حي  ف تعُد تص  ا من تص  ات حس

إي ان المبضـــية إلى تق ي  المســـاولية الدولية، وهو ما يعد بمثارة تق ي  لل ـــ ط المتضـــمن في القانون الدولي الع في 
يبام من  عد   الاي يقضـــ  بأن مســـاولية أي دولة ف تن ـــأ إف رتصـــ   ا  م ـــ وع نسن نســـبت  إلياا، مما

 .ام كات المتم دة، أيا كانت، في أرا يااتق ي  أي مساولية مسومة السودان عن تص  ات 
 وز  من م  وع المواد، وال  تند علد عد  جواز افحتجاج بالقانون الداخل  )ف 32إن المادة  - 5

للدولة المســـاولة أن اتل بأحسا  قانونها الداخل  كم ر لعد  افمتثاا فلتزاماتها بموجب هاا البا (، هاا 
ذل، أن القانون الدولي مسمب للقانون الداخل ، وفي كث  من افتباقيات ت جا  المادة تتطلب إعادة نا ،

الـدوا علد اتخـاذ تـدار  وطنيـة،  ـالقـانون الـداخل  هو الإطـار الم جع  لتصـــــــــــــــ  ـات ام كـات المتم دة علد 
 كة دولها، وهو الاي يق ر مســــاوليتاا الناوة عن مخالبة أحسام ، وقد ســــبق للســــودان أن أخضــــا أ عاا ام

 إلى القانون الجنائ  السودا . 2008أيار/مايو  28المسلحة ال  ازت الخ طو  رتاري  

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
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 من م  وع المواد الخاصة رد ا البائدة علد ما يل : 38تند المادة  - 6
تد ا عند افقتضـــــــــــــــاء  ائدة علد أي مبلف أصـــــــــــــــل  واجب الد ا في إطار  - 1  

دد ســع  البائدة وط يقة امســا  علد نحو اقق البصــب من أجب  ــمان الج  السامب. وا هاا
 تل، النتيجة.

يبدأ ســــــ يان البائدة من التاري  الاي كان  ب  ي  د ا المبلف الأصــــــل  حتى  - 2  
 الد ا. ةري  الو اء بالتزا 

من قانون الإج اءات المدنية الســـــــــودا   100إن هاا الند محب ابظ لتعار ـــــــــ  ما ند المادة  
سُم ا سمة بالبائدة بأي حاا من الأحواا( و راء  قاية أصـــــــــــــــدرها اما البق  )ف ا 1983لســـــــــــــــنة 

 الإسلام  في موا يا البائدة. 
  

معلومات بشؤؤأن رارتؤؤات الدوع ايما يتعلو دلمواد المتعلقة بمسؤؤلولية الدوع  ا  -رابعا  
 اعاعاع غير المشرو ة دوليا 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 
 ]الأصب: بالإنسليزية[

 [2019شباط/  اي   4]
مع و ــــــــة علد محاكم المملسة المتحدة، أُشــــــــ  إلى  (3)ت د  يما يل  مقتطبات من قضــــــــايا حديثة 

المواد  ياا. وقد أشــــــــــــار المدع  العا  للمملسة المتحدة ل يطانيا العامد وأي لندا ال ــــــــــــمالية إلى عمب لجنة 
قانون البضــــــــــــــاء ”رعنوان  2018القانون الدولي المتعلق بالتدار  المضـــــــــــــــادة في خطا  ألقاا في أيار/مايو 

 .“الدولي في الق ن امادي والع  ين الإلسترو  والقانون
 

[ المحكمة العليا لإنكلترا وويلز 2017ضؤؤؤؤد أو رانيا   Law Debenture Trust Corp Plcشؤؤؤؤر ة   
 )الشعبة التجارية( 655

  Law Debenture Trust Corp Plc v Ukraine [2017] EWHC 655 (Comm) 

م ــــــــ وعة تتخاها دولة  ــــــــد دولة أخ ى ردا علد التدار  المضــــــــادة ه  أعماا ا   - 357” 
ارتسا  الدولة الأخ ى  علا ا  م ـــــــــــ وع دوليا، وتهد  باتخاذها إلى لب تل، الدولة الأخ ى 

 علد افمتثاا فلتزاماتها الدولية.
من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمســــــــاولية  49وتلُخَّد التدار  المضــــــــادة في المادة  - 358 

 عن الأ عاا ا  الم  وعة دوليا كما يل :الدوا 
 

  
__________ 

إلى كانون  2016هاا ه  القضــــــــــــايا ال  أُشــــــــــــ   ياا إلى المواد المتعلقة بمســــــــــــاولية الدوا في البترة الممتدة من آذار/مار   (3) 
 .2019الثا /يناي  
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 مو وع التدار  المضادة وحدودها  
ف  وز لدولة مضــ ورة أن تتخا تدار  مضــادة  ــد دولة مســاولة عن  عب ا   - 1  

 الثا . البا م  وع دوليا إف من أجب لب هاا الدولة علد افمتثاا فلتزاماتها بموجب 
تقتص  التدار  المضادة علد عد  الو اء في الوقت اما   بافلتزامات الدولية  - 2  

 اا الدولة المساولة.للدولة المتخاة للتدار  و
تتُخـــا التـــدار  المضـــــــــــــــــادة، قـــدر الإمســـان، رط يقـــة تتيح اســـــــــــــــتئنـــا  الو ـــاء  - 3  

 بافلتزامات المعنية.
وتد ا أوك انيا بأن المباد  الأســــــــــاســــــــــية ال  ت تسز علياا التدار  المضــــــــــادة ه  مباد   - 359 

في الإنصـــــا ، أو التغا ــــ  ‘ يبةالأيدي النا’مألو ة لدى ا سمة الإنسليزية. ويت ـــــار  اشـــــتراط 
ة،  عن حافت الإخلاا بالأحسا  التعاقدية النارعة عن إخلاا يأتي ر  الط   ا خ ، أو المقاصــــّ

 ما افحتجاج بالتدار  المضادة.
 وتستند أوك انيا إلى العناص  التالية في افحتجاج بالتدار  المضادة: - 360 
 من الجلّ  أن اســـــــــــتخدا  القوة  - م ـــــــــــ وع دولياروســـــــــــيا ارتسبت  علا ا   ‘1’  

 ي سب  علا من هاا النوع. وت ى أوك انيا أن المسألة أهب لنا  ا سمة.
 - ‘موجاا  ـــــد دولة’افمتناع عن ســـــداد ســـــندات اليورو نثب عملا  (1)   

  وســـــــــيا ه  حاملة الســـــــــند الوحيدة، والوصـــــــــّ  يعمب رناء  علد توجي  روســـــــــيا 
 باسماا أو لمنبعتاا وحدها دون ا ها، وأي مد وعات تُسدَّد ستسون ل وسيا. أو

افمتناع عن ســــــــــــداد ســــــــــــندات اليورو نثب امتناعا عن الو اء بالتزا   (2)   
بأن  واجب واهاا، وقد ســــــعت روســــــيا إلى وصــــــف افلتزا   - دولي لأوك انيا

وأقّ  صــــــندوق النقد الدولي هاا الموقف باعتبارا الواقا افقتصــــــادي،  الأمواا 
كانت ستُسدد إلى روسيا ونسن اليب هيسب سندات اليورو من هاا المنطلق 
بالنا  إلى أن روســـــــــــــــيا تتمتا بحقوق إنباذ مباشـــــــــــــــ ة في   و  معينة. ونثب 

الصــــــداقة والتعاون وال ــــــ اكة ر  أوك انيا  افمتناع إخلاف  اه ا أيضــــــا باتباق
 .1997وروسيا الم   في عا  

يسُــــتاد  من افمتناع عن ســــداد ســــندات اليورو لبُ روســــيا علد  (3)   
 ااا المنازعة القضـــــائية ت ـــــسب جزءا  - السف عن  علاا ا  الم ـــــ وع دوليا

افحتلاا من استراتيجية أشمب تنتاجاا روسيا للضغط علد أوك انيا، وت مب 
ا  الم ـــــ وع للق  ، والتدخب العســـــس ي في ال ـــــ ق، وتدار  أخ ى؛ والنتيجة 
الطبيعيــة لــالــ، ه  أنــ  إذا كــان هنــاة أي التزا  بالســــــــــــــــداد،  ــافمتنــاع عنــ  
يُستاد   ر  ال د علد هاا الضغط والض ر الهائب الاي تلحق  روسيا بأوك انيا 

 من خلاا أعمالها.
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ف نسن  - ســـــــندات اليورو تصـــــــ   متناســـــــب افمتناع عن ســـــــداد (4)   
رلاي  دوفر من دوفرات  3اعتبار عد  و اء أوك انيا بافلتزا  المزعو  رســــداد 

 “الوفيات المتحدة ردا علد أ عاا روسيا تص  ا ا  متناسب.
 

  2843[ الشعبة الجنائية في محكمة الاتتئناف لإنكلترا وويلز TRA  2018التاج البريطاني ضد   
  R v TRA [2018] EWCA Crim 2843 

 “مو ف عموم  أو شـــــخد آخ  يتصـــــ   رصـــــبة رسمية”]قُدّ   ذل، الطعن في اســـــتنتاج أ اد بأن عبارة 
اتباقية من  1)الاي ســـــــــــــــن إعماف للمادة  1988من قانون العدالة الجنائية لعا   134الواردة في المادة 

( ت ــــمب أي   د مناهضــــة التعايب وا ا من  ــــ و  المعاملة أو العقورة القاســــية أو اللاإنســــانية أو الماينة
 ليس مو با من مو ب  الدولة بحسم الواقا ولسن  أصبح رئيسا في أعقا  ح كة تم دية.[

ت مب سلوة  134 وييدا للاستنتاج الاي خلد إلي  القا  ، ي ى افدعاء أن المادة - 11” 
الجاات من ا  الدوا ال  تســــــــــعد إلى الإطاحة بحسومة وال  تمار  ســــــــــلطة   علية علد الأ  اد 
الموجودين في الإقليم الواقا ات ســـــــيط تها. ويد ا افدعاء بأن التبســـــــ  الاي أخا ر  القا ــــــ  

والمباد  المتعلقة تايدا أحساُ  اتباقية مناهضـــة التعايب؛ وهد اا ومقاصـــدها؛ وةري  صـــيااتاا؛ 
المارخ  56/83من ق ار الجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة  10بمســـــــــــــــاوليــة الــدوا الواردة في المــادة 

؛ والسوارق القضائية Zardad؛ وق ار القا   ت يس  في قضية 2001كانون الأوا/ديسم   12
اكمة الأشــــــــــــــخاص المســــــــــــــاول  عن افنتااكات الجســــــــــــــيمة للقانون الدولي للمحسمة الدولية  

ا سمة الدولية )’ 1991الإنســـــــــــــــا  ال  ارتسبت في إقليم يواوســـــــــــــــلا يا الســـــــــــــــارقة منا عا  
؛ وما م اعاة القانون الدولي الإنســـــــــــــــا  باعتبارا القانون الخاص في ‘(ليواوســـــــــــــــلا يا الســـــــــــــــارقة

 المسلحة. النزاعات
 … 
الســيد روج ز أيضــا إلى افســتناد رقدر ما إلى المباد  المتعلقة بمســاولية ام كات وســعد  - 67 

التم ديـــة ال  تصـــــــــــــــبح حسومـــات دوا. وقـــد ورد في م  ق ق ار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة 
مباد  متعلقة بمســــــــاولية الدوا عن الأ عاا  2001كانون الأوا/ديســــــــم    12المارخ  56/83

علد أن تصـــــــــــــ  ات ام كات التم دية ال  تصـــــــــــــبح ه   10ا  الم ـــــــــــــ وعة دوليا. وتند المادة 
امسومة الجديدة للدولة، أو حسومة دولة جديدة، ينبغ  أن يعت   علا صــــــــــادرا عن تل، الدولة 

 2من الجزء  64لدولي الوارد في الصبحة بمقتضد القانون الدولي. ويو َّح في ش   لجنة القانون ا
المســــــــــــوّ ي  لال، بأن  يسمن في التواصـــــــــــب  2001في المجلد الثا  مولية لجنة القانون الدولي لعا  

القائم ر  ام كة وامسومة.  لا نسن أن تسون الدولة الســـــــلف مســـــــاولة عن الأ عاا ال امية إلى 
ينبغ  أن اُمَّب امسومة الجديدة المســــــــــاولية عن الإطاحة  ا، والخارجة عن ســــــــــيط تها، في ح  

(. وي ى افدعاء شــــــــاوذا عن 6( و )5التصــــــــ   الم تسب في ســــــــبيب إن ــــــــائاا: انا  البق ت  )
المألو  في التعامب ما التعايب، إذا ارتسب  مو ف عموم  ينتم  إلى ح كة تم دية تمار  ماا  

طاق اتباقية مناهضــــــــــــة التعايب،  د  حسومية في إقليم خا ــــــــــــا لســــــــــــيط تها البعلية، خارج ن
التحلب من المســــاولية الب دية لسون الأ عاا ا  صــــادرة عن دولة قائمة بحسم القانون، وذل، في 
  و  كان من شــــأن الأ عاا نبســــاا  ياا أن ت ــــسب أ عاف صــــادرة عن الدولة وتتحمب الدولة 
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بحسم القانون )كما  علت الجباة ت ام كة التم دية وأصبحت ه  الدولة حمساوليتاا، إذا ما نج
 الوطنية القومية اللي ية في لي يا في نهاية المطا (.

تو ح أن هاا المبدأ ف باب بالمساولية الب دية بموجب القانون الدولي،  58إف أن المادة  - 68 
ن وأن مســــألة مســــاولية الدولة عن أ عاا الأ  اد تختلف من حي  المبدأ عن مســــاولية الدولة. وم

ثم تبقد حجة الســـــيد روج ز، ال  تغبب افثنت ، وجاهتاا. وعلاوة علد ذل،،  قد صـــــدر هاا 
الص، رعد إر ا  اتباقية مناهضة التعايب ربضا سنوات، وف يوجد أسا  نستند إلي  فستنتاج 

قاعدة من قواعد القانون الدولي الع في كانت قائمة وقت إر ا  اتباقية مناهضة  يتضمنأن الص، 
 “لتعايب بحي  ي سب عاملا م  وعا ساعد في إن ائاا.ا

 
التؤؤاج البريطؤؤاني )بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن  ريمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤد وآ المقؤؤامؤؤة ما  ج الؤؤديا رممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير و  ريا(   

[ المحكمة العليا 2018ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر ( ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ودير الدولة للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلون الدا لية )مقدم  عا(   )مطعون
[ الشؤؤؤؤؤؤؤعبة المدنية في محكمة الاتؤؤؤؤؤؤؤتئناف 2017بشؤؤؤؤؤؤؤأن الطعا المقدم ما    45للملكة المتحدة 
  397لإنكلترا وويلز 

R (on the application of Tag Eldin Ramadan Bashir and others) (Respondents) 

v Secretary of State for the Home Department (Appellant) [2018] UKSC 45 On appeal 

from: [2017] EWCA Civ 397 

 
، صحيح أن الدولة ف نسناا افعتماد علد قانونها الوطني ‘2’... و يما يتعلق بالط    - 67” 

ة رعــايا رولنــدا لتخويلاــا خ ق التزامــاتهــا الــدوليــة أو التغــا ـــــــــــــــ  عن ذلــ، الخ ق: انا  ]معــاملــ
 Treatment of Polishوالأشـــخاص ا خ ين ذوي الأصـــوا أو اللغة البولندية في إقليم دانزيش[ 

Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory 

(1932) PCIJ, Series A/B No 44, p 4, at p 24 مواد من  3. وي د ند هاا الط   في المادة
 ( كما يل :2001لجنة القانون الدولي المتعلقة بمساولية الدوا عن الأ عاا ا  الم  وعة دوليا )

صـــــــــف  عب الدولة بأن  ا  م ـــــــــ وع دوليا أم  اسم  القانون الدولي. وف يتأث  هاا الوصـــــــــف ’ 
 ‘.رسون البعب ذات  موصو ا بأن  م  وع في القانون الداخل 

يبترض خضــــوع الدولة المعنية للالتزا  الدولي ذي الصــــلة.  متى كان ذل، ا  أن ذل،  - 68 
افلتزا  مســـــــــتمدا من معاهدة، يسون الســـــــــااا الاي ينبغ  ط ح  أوف هو ما إذا كانت المعاهدة 
تنطبق علد الدولة المعنية  يما يتعلق بالإقليم المعني. وســـــــــــــــيتوقف ذل، بالضـــــــــــــــ ورة علد العلاقة 

 “... يا ر  الدولة والإقليم المعنيالدستورية القائمة حال
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  GPF GP S.à.r.l.   409[ المحكمؤؤؤؤؤة العليؤؤؤؤؤا لإنكلترا وويلز 2018ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   وريؤؤؤؤؤة بولنؤؤؤؤؤدا 
 التجارية( )الشعبة

  GPF GP S.à.r.l. v The Republic of Poland [2018] EWHC 409 (Comm) 

و  البعب الم كب، الاي ي د مســــاولية الدولة عن نزع الملسية التدر   تتجســــد في مبا - 120” 
من مواد لجنـــة القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بمســـــــــــــــاوليـــة الـــدوا  15( من المـــادة 1تع يبـــ  في البق ة )

 يل : كما
محـددة في  يقا خ ق الـدولـة فلتزا  دولي من خلاا ســـــــــــــــلســـــــــــــــلــة أعمــاا أو إابــافت’   

اموعاا بأنها ا  م ـــــــــــ وعة، وقت وقوع العمب أو الإاباا الاي يسون، إذا أخا ما 
  “‘الأعماا أو الإابافت الأخ ى، كا يا لت سيب البعب ا  الم  وع.

( ضؤؤؤد ودير Campaign Against Arms Tradeالتاج البريطاني )بشؤؤؤأن الد وآ المقامة ما منظمة   
( منظمؤة العفو الؤدوليؤة )متؤد لون(  1دوليؤة )مؤد ى  ليؤض( ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد )الؤدولؤة لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلون التجؤارة الؤ

[ 2017( أو سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفؤؤؤام  4( رايتس ووتش )المملكؤؤؤة المتحؤؤؤدة(  )3ريوما رايتس ووتش  ) (2)
 )الشعبة الإدارية( 1754المحكمة العليا لإنكلترا وويلز 

R (on the application of Campaign Against Arms Trade) v The Secretary of State for 

International Trade (Defendant) v (1) Amnesty International (Intervenors), (2) Human 

Rights Watch, (3) Rights Watch (UK), (4) Oxfam [2017] EWHC 1754 (Admin) 

 
 ... وإ ــــا ة  إلى ذل،، قدّ  مســــت ــــار الملسة الســــيد ســــوارو  رأيا ر ــــأن نقطة أخ ى - 56” 

من المعاي  الموحدة )المعني باحترا  افلتزامات الدولية للمملسة  1المدعد علي  قد أخب بالمعيار 
من مواد لجنة القانون الدولي  16المتحدة( لأن  ع ي اع  التزامات المملسة المتحدة الواردة في المادة 

ا  تقديم العون أو المســــــــاعدة المتعلقة بمســــــــاولية الدوا عن الأ عاا ا  الم ــــــــ وعة دوليا )ال  ا
لدولة أخ ى في ارتسا   عب ا  م ـــــ وع دوليا(. واتبق مســـــت ـــــار الملسة الســـــيد ســـــوارو  ما 
امجــة القــائلــة إن هــاا ا سمــة ليســــــــــــــــت مامتاــا أن تخلد في إج اءات هــاا الــدعوى إلى أن 

 ـــــــــــ ورية في المملسة الع رية الســـــــــــعودية قد خ قت القانون الدولي، وهو ما كان ســـــــــــيمثب خطوة 
. وفي  ب هاا الا و ، من 1الوصــــــوا إلى اســــــتنتاج مبادا أن وزي  الدولة أســــــاء تطبيق المعيار 

 “بالمسألة. 1الصعب أن ن ى أي صلة للمعيار 
 

ضؤد((  ( )مطعون1بلحاج و  ر )مطعون ضؤداا( ضؤد تؤترو و  ريا )مقدمو  عا(ر وراللهة ر )رق    
 3[ المحكمة العليا للمملكة المتحدة 2017ضد ودير الدااع و  ر )مقدما  عا(  

 Belhaj and another (Respondents) v Straw and others (Appellants); Rahmatullah 

(No 1) (Respondent) v Ministry of Defence and another (Appellants) [2017] UKSC 3 

 ”11 - … 
نسن اــــديــــد ثلاثــــة أنواع من امــــافت ال  ينطبق علياــــا مبــــدأ احترا  أ عــــاا الــــدوا  ‘3’ 

 في  ب السلطة الإنسليزية امالية: الأجنبية
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الأوا هو قاعدة القانون الدولي الخاص، ال  يعُتر  بموجباا عادة  رت ـــ يعات  أ()  
سات المنقولة أو ا  الدوا الأجنبية وتعت  ســــــــارية المبعوا من حي  وث ها علد الممتل

 .35المنقولة في نطاق الوفية القضائية للدولة الأجنبية: البق ة 
الثا  هو أن ا اكم ا لية لن ت ـــــــــــس، عادة في صـــــــــــحة أي  عب ســـــــــــيادي   ()  

يتعلق بالممتلســات الواقعــة  ـــــــــــــــمن وفيــة الــدولــة الأجنبيــة، علد الأقــب في أوقـات   يمــا
 .38اف ط ابات المدنية: البق ة 

الثال  هو أن ا اكم ا لية ســـــــــــــــتتعامب ما رعض  ئات الأ عاا الســـــــــــــــيادية  )ج(  
أو، ربما توخيا  -الصـــــــــــــــادرة عن دولة أجنبية في الخارج علد أنها ا  قارلة للتقا ـــــــــــــــ  

حتى وإن  -أقب قارلية لتبســــ  خاطئ، افمتناع عن البصــــب  ياا أو تمحيصــــاا  لصــــيغة
 .40كانت تقا خارج نطاق الوفية القضائية للدولة الأجنبية: البق ة 

 … 
وف نسن تصـــــــــــــور انطباق النوع الثا  من امافت ال  ينطبق علياا مبدأ احترا  أ عاا  - 76 

 قط، مثب الو ــــا قيد النا . وف أرى ســــببا لتوســــيا نطاق الدوا الأجنبية إف في أو ــــاع معينة 
تطبيق المبدأ )علد   ض أن النوع الثا  موجود من الأســـــــــا ( لي ـــــــــمب هاا امافت. رب علد 
العسس، من شـــــــــــــــأن ذل، أن يادي، في  اه  الأم ، إلى اصـــــــــــــــ  مقدم  الطعون اددا من 

باضعون لها أو في أي مسان آخ ، رينما تاب الملاحقة القانونية في نطاق الوفيات القضائية ال  
 الدوا الأجنبية مع  ة للملاحقة القانونية داخب وفياتها القضائية علد الأقب.

وردا علد هــاا النقطــة الأخ ة، يــد ا مقــدمو الطعن بأن مبــدأ أ عــاا الــدولــة الأجنبيــة  - 77 
الدعاوى الإنسليزية متى نجح يُســتخد   ــد مقدم  الطعون، روصــبام أط ا ا ونوية، لمنا ر ا  لن

المطعون  ـــــدهم في إثبات الوقائا ذات الصـــــلة ومســـــاولية كب من الدوا الأجنبية المعنية بموجب 
ر أن مساولية  56/83إج اءات ا اكم ا لية في تل، الدوا. وصحيح أن ق ار الجمعية العامة 

الــدوا عن الأ عــاا ا  الم ـــــــــــــــ وعــة دوليــا يتنــاوا أوف الــدوا ال  تخ ق التزامــا دوليــا )المواد من 
(، قبب أن يتط ق إلى مســاولية الدولة  يما يتصــب ربعب صــادر عن دولة أخ ى. وفي 15إلى  12

توجي  وممارســــــــــة (، وال16هاا الصــــــــــدد، يتناوا الق ار حافت تقديم العون أو المســــــــــاعدة )المادة 
(. ومن شـــــأن الناا  الاي أصـــــ  علد مقا ـــــاة الجاة 18(، والإك اا )المادة 17الســـــيط ة )المادة 

الماث ة  عليا أوف أن يعلق أهمية اختصاصية علد عامب ف ينطوي علد هاا الأهمية عادة  وقد بابّ 
لة تقو  بالتح يض بالمســــــــــــار الطبيع  للأحدا :  دولة تقد  العون أو المســــــــــــاعدة، وبالتأكيد دو 

التوجي  أو ممارســـــة الســـــيط ة أو الإك اا، قد تسون ه  الط   المتحمب لمســـــاولية أك  والاي  أو
يسون من الطبيع  أكث  اســـــتادا   مقارنة  بالجاة الماث ة  عليا. ونسن أيضـــــا أن يسون ثمة جاتان 

الماث ة ال ئيســــــــــية وأياما ماث ةن رئيســــــــــيتان، أو قد يسون من ا  الأكيد أي الدولت  ه  الجاة 
م ــــــــــارة ونوي؛ ولخا مثاف علد ذل،، في قضــــــــــية اماا، البعب ا  الم ــــــــــ وع المزعو  المتعلق 
رتســــــــليم المطلور  من جانب ماليزيا في إطار تعاون ر  الســــــــلطات الماليزية وســــــــلطات الوفيات 

لد أي حاا  من  من با  المتحدة.  قد ف يسون من الماكد أي الط    ينبغ  مقا ات  أوف. وع

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
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التباؤا أن ينُا  إلى المســـــار المقتر  علد أن  مامة يســـــ ة.  ب  يصـــــبح اللجوء إلى القضـــــاء  ـــــد 
 مقدم  الطعن متوقبا، في قضية اماا، علد عمب ما يصب إلى أررعة نام محاكم أجنبية منبصلة.

 … 
ختزال ، والاي يوجد توا ق ولسن من الوا ـــــح أن جوه  افلتزا  الدولي الاي ف نسن ا - 270 

شــب  ة  في ا راء ر ــأن ، هو أن افحتجاز ا  م ــ وع إذا كان ف يســتند إلى أي أســا  قانو  
العاد الدولي أو تم دون اللجوء إلى ا اكم. ويعُ َّ عن توا ق ا راء ر ــــأن تل، النقطة في أحسا  

امتدادا في صــــــــــورة معاهدة ل علان  (، الاي نثب1966) الخاص بامقوق المدنية والســــــــــياســــــــــية
 علد ما يل : 9، والاي يند في المادة 1948العالم  لعا  

لسب   د امق في ام ية وفى الأمان علد شــــــــــــــخصــــــــــــــ . وف  وز توقيف أحد  - 1’  
اعتقال  تعســـــــــبا . وف  وز ح مان أحد من ح يت  إف لأســـــــــبا  يند علياا القانون  أو

 .وطبقا  ل ج اء المق ر  ي 
  … 
يقد  الموقو  أو المعتقب رتامة جزائية، ســـــــــــــ يعا، إلى أحد القضـــــــــــــاة أو أحد  - 3  

المو ب  المخول  قانونا مباشـــــــــــ ة و ائف قضـــــــــــائية، ويسون من حق  أن ااكم خلاا 
 ... مالة معقولة أو أن يب ج عن 

لسب شــــــــــــخد ح   من ح يت  بالتوقيف أو افعتقاا حق ال جوع إلى محسمة  - 4  
بصـــــــــــــــب هاا ا سمة دون إرطاء في قانونية اعتقال ، ووم  بالإ  اج عن  إذا كان لس  ت

 افعتقاا ا  قانو .
لسب شخد كان  حية توقيف أو اعتقاا ا  قانو  حق في امصوا علد  - 5  

 ‘تعويض، وهاا امق واجب النباذ.
وفيات المتحدة وةيلاند دولة حتى ا ن، مناا المملسة المتحدة وال 167وقد صــــــــــدّقت علد العاد  

 وليبيا. وماليزيا واحدة من رضا دوا ليست ط  ا   ي ، لسناا أعلنت أنها تتقيّد بمبادئ .
وقـد اعت  الب يق العـامـب التـارا للأمم المتحـدة هـاا الجوه  ا  القـارـب للاختزاا قـاعـدة   - 271 

. وأرى أن الب يق كان محقا في ذل،. ومن الإنصـــــــا  القوا 49آم ة: م جا ســـــــبق ذك ا، البق ة 
في حــافت الطوار  ’من العاــد تعتر   علا بحق محــدود في التحلــب من أحســاماــا  4إن المــادة 

، ما رعض ‘.. في أ ـــــــــــــــيق امدود ال  يتطلباا الو ـــــــــــــــا. ة ال  تتادد حياة الأمةافســـــــــــــــتثنائي
افســـتثناءات من قبيب التعايب والقتب الع ـــوائ  وافســـتعباد. وعادة  ما يُ وى أن وجود امق في 

من اتبــاقيــة  يينــا لقــانون  53التحلــب من حسم ف يتســـــــــــــــق ما م كز القواعــد ا م ة: انا  المــادة 
ولسن هاا الصـــــعورة  اه ية أكث  مناا واقعية. وعلد ال ام من أن افســـــتثناء المتعلق المعاهدات. 

بحافت الطوار  العامة أعُ    عن  باعتبارا حقا في التحلب من قاعدة،  من  متعلق بافســـــــــــــــتثناء 
ي العا  من مســـاولية الدوا الاي يق ه ر  القانون الدولي في امافت ال  يتب   ياا أن البعب الا

هو الســـــبيب الوحيد أما  هاا الدولة لصـــــون مصـــــلحة أســـــاســـــية من خط  ’اا ا القانون الدولي 
انا  م ـــــاريا مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمســـــاولية الدوا عن ‘: جســـــيم ووشـــــي، يتاددها
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، وافســـتع اض المســـتبيض للأحسا  القضـــائية وممارســـات 25الأ عاا ا  الم ـــ وعة دوليا، المادة 
ا الماكورة في شـــــــــــ   المادة. ولهاا الســـــــــــبب رأى الب يق العامب التارا للأمم المتحدة أن عد  الدو 

جواز التحلب من القاعدة في حافت الطوار  يتســـــــــــــــق ما كون اما  قاعدة آم ة: وثيقة الأمم 
. وقـــد أعُ   عن ال أي ذاتـــ  في ملاحاـــات 51و  50، في البق ت  A/HRC/22/44المتحـــدة 
من جـــاما الســـــــــــــــوارق القضـــــــــــــــــائيـــة الأم يسيـــة  702( علد البق ة Reporters' Notesا  رين )

(American Restatement انا  الملاحاة :)11.“ 
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